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 من القانون ا#ساسي وتوفر كافة الشروط المعينة فيھا وبموافقة119بعد ا�ط
ع على المادة الـ
مجلسي ا#عيان والنواب أمرنا بتصديق ونشر ھذا القانون:

لمادة ا#ولى: تعدلّ المادة الثانية من القانون ا#ساسي بالوجه التالي:ا
ةالعراق دولة ذات سيادة وھي مستقلة حرة ملكھا � يجزأ و� يتنازل عن شيء منه وحكومتھا ملكي

وراثية وشكلھا نيابي.
المادة الثانية: تعدل المادة الثالثة منه بالوجه اDتي:

مدينة بغداد عاصمة العراق ويجوز عند الضرورة اتخاذ غيرھا عاصمة بصورة مؤقتة.
المادة الثالثة: تعدل المادة الرابعة بالوجه التالي:
يكون العلم العراقي على الشكل وا#بعاد اDتية:

ضرطوله ضعفا عرضه ويقسم أفقياً إلى ث
ثة ألوان متساوية ومتوازية. أع
ھا ا#سود فا#بيض فا#خ
على أن يحتوي على شبه منحرف أحمر من جھة السارية. تكون قاعدته العظمى مساوية لعرض

نالعلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون ا#بيض. وارتفاعه ربع طول العلم وفي وسطه كوكبا
أبيضان ذوا سبعة أض
ع يكونان على وضع عمودي يوازي السارية.

أما طريقة استعمال العلم وشعار الدولة وشارتھا وأوسمتھا فتعين بقانون.
المادة الرابعة: تعدل المادة الخامسة بالوجه التالي:

الجنسية العراقية وأحكامھا يحددھا القانون.
المادة الخامسة: تعدل المادة العاشرة بالوجه التالي:

 ـ حقوق الملكية مصونة. ف
 ينزع ملك أحد أو ماله إ� #جل النفع العام في ا#حوال والطريقة1
التي يعينّھا القانون وبشرط التعويض عنه تعويضاً عاد�ً.

إ�2 الممنوعة  المواد  ا#موال وا#م
ك و� مصادرة  اaجبارية و� حجز  القروض  يجوز فرض  ـ و�   
بمقتضى القانون.

 ـ السخرة المجانية والمصادرة العامة لcموال المنقولة وغير المنقولة محرّمة بتاتاً.3
المادة السادسة: تعدلّ المادة الحادية عشرة بالوجه التالي:

� تفرض ضريبة أو رسم إ� بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين.
المادة السابعة: تعدل المادة الرابعة عشرة بالوجه التالي:

امةللعراقيين الحق في رفع عرائض الشكوى واللوائح في ا#مور المتعلقة بأشخاصھم أو با#مور الع
إلى الملك ومجلس ا#مة والسلطات العامة بالطريقة وفي ا#حوال التي يعينّھا القانون.

أماّ مخاطبة السلطات باسم جمع من الناس ف
 تكون إ� للھيئات الرسمية وا#شخاص المعنوية.
المادة الثامنة: تعدلّ المادة الثامنة عشرة بالوجه التالي:

ليفالعراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليھم من الواجبات والتكا
بالوظائف يعھد  الدين. وإليھم وحدھم  أو  اللغة  أو  بينھم في ذلك بسبب ا#صل  تمييز  العامة. � 
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الوظائف إ� في أحوال استثنائية يعينّ ھاالعامة مدنية كانت أم عسكرية. و� يولّى ا#جانب ھذه 
القانون.

المادة التاسعة: تعدلّ المادة العشرون بالوجه التالي:
 ـ و�ية العھد #كبر أبناء الملك سناً على خط عمودي وفقاً #حكام قانون الوراثة.1
بناء ـ إذا شغرت و�ية العھد نظراً لقانون الوراثة فإنھا تنتقل إلى أرشد رجل عراقي من أكبر أ2

الملك حسين بن علي مدة شغورھا.
المادة العاشرة: تعدلّ المادة الحادية والعشرون بالوجه التالي:

الب
د القانون ا#ساسي واستق
ل  أحكام  المحافظة على  يمين  العرش  تبوئه  اثر  الملك  يقسم 
واaخ
ص لcمة والوطن أمام مجلس ا#عيان والنواب في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس

ا#عيان.
المادة الحادية عشرة: تعدلّ المادة الثالثة والعشرون بالوجه التالي:

 ـ للملك عند مسيس الحاجة أن يغيب عن العراق بقرار من مجلس الوزراء يجب نشره وينصب1
بموافقة ھذاالملك قبل غيابه نائباً عنه أو (ھيئة نيابية) ويعينّ الحقوق التي يفوضّھا لمن ينوب عنه 

المجلس.
ن ـ � يمارس النائب أو أيّ عضو من ھيئة النيابة حقاً من حقوق الملك إ� بعد أن يقسم اليمي2

) من القانون ا#ساسي.21المنصوص عليھا في المادة (
) المـذكورة.21 ـ إذا كـان مجلـس ا#مـة مجتمعاً تؤدّى اليمين أمامه بالصورة المبينة في المادة (3

وإ�ّ فتـؤدّى أمـام مجلس الوزراء بحضور رئيسي مجلس ا#عيان والنواب أو من يقوم مقامھما.
ً أو عضواً في ـ � يكون الوزير نائباً أو عضواً في ھيئة النيابة. وإذا كان أحد أعضاء مجلس ا#مة نائبا4

ھيئة النيابة ف
 يشترك في مجلسه مدة النيابة.
لتئام ـ إذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشھر ولم يكن مجلس ا#مة مجتمعاً يدعى حا�ً إلى ا�5

للنظر في ا#مر.
 ـ يجب أن يكون النائب أو العضو في ھيئة النيابة عراقي الجنسية � يقل عمره عن ث
ثين سنة6

ويجوز تعيين أحد أقرباء الملك الذكور الذي أكمل السنة الثامنة عشرة.
المادة الثانية عشرة: تعدلّ المادة السادسة والعشرون بالوجه التالي:

توضع ـ الملك رأس الدولة ا#على وھو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرھا ويراقب تنفيذھا وبأمره 1
ا#نظمة #جل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما ھو مصرحّ به فيھا.

النواب وباجتماع مجلس ا#مة ويفتح ھذا2 العام لمجلس  ا�نتخاب  بإجراء  ا#وامر  الملك يصدر  ـ   
المجلس ويعطله ويفضه ويحل مجلس النواب وفقاً #حكام ھذا القانون.

لدفع ـ إذا ظھرت ضرورة أثناء عطلة المجلس �تخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام وا#من العام أو 3
اجباتخطر عام أو لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفھا في الميزانية أو بقانون خاص أو للقيام بو

تخاذالمعاھدة فللملك الحق بإصدار مراسيم بموافقة ھيئة الوزراء يكون لھا قوة قانونية تقضي با
ويجب ا#ساسي  القانون  مخالفة #حكام ھذا  تكون  أ�  ا#حوال على  بمقتضى  ال
زمة  التدابير 
بواجبات القيام  #جل  منھا  ما صدر  عدا  اجتماع  أول  في  ا#مة  مجلس  على  جميعھا  عرضھا 
المعاھدات المصدقة من قبل مجلس ا#مة والمجلس التأسيسي فإن لم يصدق مجلس ا#مة ھذه

كونالمراسيم فعلى الحكومة أن تعلن انتھاء حكمھا وتعتبر ملغاة من تاريخ ھذا اaع
ن ويجب أن ت
الصا المراسيم  ـ  القانون  ـ  لفظة  كافة. وتشمل  الوزراء  بتواقيع  عليھا  موقعاً  المراسيم  درةھذه 

بمقتضى أحكام ھذه المادة ما لم يكن في متنه قرينة تخالف ذلك.
 ـ الملك يعقد المعاھدات بشرط أن � يصدقھا إ� بعد موافقة مجلس ا#مة عليھا.4
ھم. ـ الملك يختار رئيس الوزراء وعلى ترشيح الرئيس يعينّ الوزراء ويقبل استقالتھم من مناصب5
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 ـ للملك عند الضرورة التي تقتضيھا المصلحة العامة أن يقيل رئيس الوزراء.6
 ـ الملك يعينّ أعضاء مجلس ا#عيان ويقبل استقالتھم من مناصبھم.7
السياسيين والموظف8 الممثلين  يعينّ ويعزل جميع  المسؤول  الوزير  اقتراح  بناءً على  الملك  ـ  ين 

ضّ ذلكالملكيين والقضاة والحكام ويمنح الرتب العسكرية ويعينّ قوّاد الفرق فما فوقھم ما لم يفو
إلى سلطة أخرى بقانون. وله أن يمنح ا#وسمة وا#لقاب وغير ذلك من شارات الشرف.

 أن ـ للملك القيادة العامة لجميع القوات المسلحة وھو يعلن الحرب بموافقة مجلس الوزراء وله9
اميعقد معاھدات الصلح بشرط أن � يصدقھا نھائياً إ� بعد موافقة مجلس ا#مة وله أن يعلن ا#حك

العرفية أو حالة الطوارئ وفقاً #حكام ھذا القانون.
 ـ تضرب العملة باسم الملك.10
بعفو خاص11 يرفعھا  أو  العقوبة  يخففّ  أن  وللملك  الملك  بتصديق  إ�  اaعدام  ينفذ حكم  ـ �   

وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام.
المادة الثالثة عشرة: تعدلّ المادة الث
ثون بالوجه التالي:

� يكون عضواً في أحد المجلسين:
س ـ من لم يكن عراقياً اكتسب جنسيته العراقية بالو�دة أو بموجب معاھدة (لوزان) أو بالتجن1

1914على أن يكون المتجنس منتمياً إلى عائلة عثمانية كانت تسكن عادة في العراق قبل سنة 
ومرّ على تجنّسه عشر سنوات.

 ـ من كان دون الث
ثين من عمره في النواب ودون ا#ربعين في ا#عيان.2
 ـ من كان محكوماً عليه باaف
س ولم يعد اعتباره قانوناً.3
 ـ من كان محجوراً عليه من محكمة ولم يفك حجره.4
 ـ من كان محكوماً عليه بالسجن مدة � تقل عن سنة لجريمة غير سياسية ومن كان محكوما5ً

لمخلةعليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة ا#مانة أو تزوير أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم ا
بالشرف بصورة مطلقة.

أو وظيفة أو خدمة لدى6 أو منصب  المصالح الملحقة بھا   ـ من كان له وظيفة في الحكومة أو 
رةشخص أو مؤسسة لھا عقد مع إحدى الدوائر العامة أو له أية منفعة مادية مباشرة أو غير مباش

أكثر من ناشئة عن كونه مساھماً في شركة مؤلفة من  المنفعة  إذا كانت  إ�  العاقد  ذلك  مع 
خمسة وعشرين شخصاً. ويستثنى من ذلك أيضاً مستأجرو أراضي الحكومة وأم
كھا والقائمون

بالمھام المبينة في الفقرة الثانية من المادة الحادية والث
ثين من ھذا القانون.
 ـ من كان مجنوناً أو معتوھاً.7
 ـ من كان من أقرباء الملك في الدرجة التي تعينّ بقانون.8
 ـ � يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد.9

المادة الرابعة عشرة: تعدلّ المادة الحادية والث
ثون بالوجه التالي:
مھور ـ يتألف مجلس ا#عيان من عدد � يتجاوز ربع مجموع النواب يعينھم الملك ممن نالوا ثقة الج1

واعتماده بأعمالھم وممن لھم ماض مجيد في خدمات الدولة والوطن.
ة في ـ يجوز انتداب العين أو النائب بموافقته وموافقة المجلس المنتسب إليه للقيام بمھمة خاص2

خدمة الدولة لمدة � تتجاوز السنتين.
المادة الخامسة عشرة:تعدلّ المادة الثانية والث
ثون بالوجه التالي:

العضومادة العضوية في مجلس ا#عيان ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ التعيين ويجوز إعادة تعيين 
السابق.

المادة السادسة عشرة:تعدلّ المادة الثالثة والث
ثون بالوجه التالي:
ينتخب مجلس ا#عيان من بين أعضائه الرئيس ونائبيه لمدة تبتدئ من ابتداء ا�جتماع ا�عتيادي
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في السنة التالية وتعرض نتيجة ا�نتخاب على الملك ليصدقه. وإذا حلّ مجلس النواب ف
 تنتھي
مدتھم إ� عند اجتماع المجلس الجديد ما لم تكن عضويتھم قد انتھت.
المادة السابعة عشرة: تعدلّ المادة الخامسة والث
ثون بالوجه التالي:

يعطى العين، عدا مخصصات السفر، مخصصات قدرھا خمسون ديناراً شھرياً طيلة مدة العضوية.
المادة الثامنة عشرة: تعدلّ المادة السابعة والث
ثون بالوجه التالي:

جوبيكون انتخاب النواب بقانون تعينّ فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في انتخابھم وو
تمثيل ا#قليّات المسيحية والموسوية.

المادة التاسعة عشرة: تعدلّ المادة الثامنة والث
ثون بالوجه التالي:
 ـ دورة مجلس النواب أربعة اجتماعات لكل سنة اجتماع يبدأ في أول يوم من شھر كانون ا#ول.1

ية منوإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية فمن اليوم الذي يليھا مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثان
).26المادة (

 ـ يجتمع المجلس ستة أشھر من كل سنة ويعطل ستة أشھر ومع مراعاة الفقرة ا#ولى تعين2ّ
أزمان ا�جتماعات والعطل خ
ل السنة بإرادات ملكية.

 ـ يجتمع المجلس في العاصمة ويجوز اجتماعه خارجاً عند تعذّر ا�جتماع فيھا.3
المادة العشرون: تعدلّ المادة التاسعة والث
ثون بالوجه التالي:

 ـ يدعو الملك المجلس إلى عقد اجتماعه وإذا لم يدع المجلس في اليوم المعينّ فإنه يجتمع1
المدة.بحكم القانون. ويستمر اجتماعه حسبما ورد في المادة السابقة إ� إذا حلّه الملك قبل ختام 

 ـ للمجلس أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفقاً لنظامه الداخلي ويعتبر مجتمعاً خ
ل مدة2
ھذه التأجي
ت.

المادة الحادية والعشرون: تعدلّ المادة ا#ربعون بالوجه التالي:
ة غير ـ إذا حلّ المجلس يبدأ بإجراء ا�نتخابات مجدداً. ويدعى المجلس الجديد إلى ا�جتماع بصور1

تاريخ الحل. وھذا ا�جتماع يتبع ا#حكام الواردة  أربعة أشھر من  فياعتيادية في مدة � تتجاوز 
) و(37المادتين  ا�جتماع39)  ھذا  فض  يجب  حال  كل  وعلى  والتأجيل.  التعطيل  يخصّ  فيما   (

عتبر أولا�عتيادي ا#ول من الدورة. وإذا صادف ھذا ا�جتماع شھر كانون ا#ول أو كانون الثاني فإنه ي
اجتماع للدورة.

 ـ إذا حلّ المجلس #مر ما ف
 يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك ا#مر.2
) وذلك للبت38 ـ للملك أن يدعو مجلس ا#مة ل
جتماع ع
وة على المدة المقررة في المادة (3

في أمور معينّة تذكر في الدعوة ويفض ھذا ا�جتماع بإرادة ملكية.
المادة الثانية والعشرون: تعدلّ المادة الثانية وا#ربعون بالوجه التالي:

)30لكل رجل عراقي أتم الث
ثين من العمر ولم يكن له إحدى الموانع المنصوص عليھا في المادة (
ي تعينّأن ينتخب نائباً على أنه � يجوز له أن ينوب إ� عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية الت
غب فيبقانون ا�نتخاب. وإذا انتخب أحد من أكثر من منطقة واحدة فعليه أن يختار المنطقة التي ير

الع بين قبول  الخيار  ينتخبون  الذين  إخباره. وللموظفين  تاريخ  أيام من  ثمانية  ضويةتمثيلھا خ
ل 
ورفضھا، والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفته في الحكومة خ
ل المدة المذكورة

عدا الوزراء والموفدين من ا#عيان والنواب.
المادة الثالثة والعشرون: تعدل المادة الثالثة وا#ربعون بالوجه التالي:

يفصل مجلس النواب في المسائل المتعلقة بالصفات المؤھلة �نتخاب النواب وفي الطعن الموجه
ضد انتخابھم وفي الشواغر وا�ستقا�ت المتعلقة بھم.

المادة الرابعة والعشرون: تعدلّ المادة السادسة وا#ربعون بالوجه التالي:
يقبلھاللنائب أن يستقيل من النيابة بتقديم استقالته كتابة إلى الرئيس. و� تنفذ ا�ستقالة مالم 
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مجلس النواب.
المادة الخامسة والعشرون: تعدلّ المادة السابعة وا#ربعون بالوجه التالي:

عنعند شغور عضوية في مجلس النواب بسبب وفاة أو استقالة أو فقد الصفات القانونية أو تغيبّ 
المجلس يجب أن يجري انتخاب جديد في الحال بإيعاز من الرئاسة.

المادة السادسة والعشرون: تعدلّ المادة الثامنة وا#ربعون بالوجه التالي:
يعتبر النائب ممث
ً للب
د العراقية عامة � لمنطقته التمثيلية خاصة.
المادة السابعة والعشرون: تعدلّ المادة الخمسون بالوجه التالي:

مدة1 طيلة  ديناراً شھرياً  (أربعون)  قدرھا  مخصصات  السفر،  مخصصات  عدا  النائب،  يعطى  ـ   
العضوية.

ية ـ إذا حلّ المجلس في اليوم ا#ول من كانون ا#ول أو بعده يعطى النائب مخصصات ا#شھر الباق2
من السنة ا�جتماعية حتى نھائية تشرين الثاني من السنة.

المادة الثامنة والعشرون: تعدلّ المادة الحادية والخمسون بالوجه التالي:
على النواب وا#عيان قبل الشروع في أعمالھم أن يقسم كلّ منھم أمام مجلسه يمين اaخ
ص

للملك والمحافظة على القانون ا#ساسي وخدمة ا#مة والوطن وحسن القيام بواجباتھم.
المادة التاسعة والعشرون: تعدلّ المادة الثانية والخمسون بالوجه التالي:

1.ً
 ـ � يباشر مجلس ا#عيان أعماله ما لم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المعينّين فع
2.ً
 ـ و� يباشر مجلس النواب أعماله ما لم يحضر جلساته أكثر من نصف أعضائه المنتخبين فع

المادة الث
ثون: تعدلّ المادة الخامسة والخمسون بالوجه التالي:
قتصار علىيبتّ المجلس باللوائح القانونية مادة فمادة على حدة ثم يبتّ فيھا جملة. وله أن يقرّر ا�

البت فيھا جملة فقط. ولcعضاء في ھذه الحالة مناقشة المواد.
المادة الحادية والث
ثون: تعدلّ المادة الستون بالوجه التالي:

أية1 تتخذ  إليه. و�  ينتسب  الذي  المجلس  التامة ضمن حدود ونظام  الك
م   ـ لكل عضو حرية 
ه.إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأي أو إلقاء خطبة في مداو�ت المجلس ومباحثات

 ـ � يوقف و� يحاكم أحد من أعضاء مجلس ا#مة ما لم يصدر من المجلس الذي ينتسب إليه قرار2
إذابا#كثرية بوجود ا#سباب الكافية �تھامه، أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشھودة. و

بذلك عند المجلس  تعلم  أن  الحكومة  المجلس فعلى  أثناء عطلة  ا#عضاء لسبب ما  أحد  أوقف 
اجتماعه مع اaيضاحات وبيان ا#سباب.

المادة الثانية والث
ثون: تعدلّ المادة الثانية والستون بالوجه التالي:
 تكون ـ يجب أن ترفع جميع اللوائح القانونية إلى أحد المجلسين فإذا قبلھا ترفع إلى الثاني و�1

قانوناً مالم يوافق عليھا المجلسان ويصدقھا الملك.
لسة ـ إذا رفعت �ئحة إلى أحد المجلسين وطلب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء المذاكرة عليھا بج2

مشتركة ووافق مجلس ا#عيان على ذلك يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس ا#عيان ويبت
فيھا بأكثرية ثلثي المجلس المشترك و� تكون قانوناً إ� بعد تصديق الملك.

إماّ أن ـ يقرر المجلسان اللوائح المرفوعة إليھما من قبل الحكومة وبعد قبولھا تعرض على الملك ف3
نيصدقھا وإماّ أن يعيدھا مع بيان أسباب اaعادة في برھة ث
ثة أشھر إ� إذا قرر أحد المجلسي

تعجيلھا فيقتضي تصديقھا أو إعادتھا خ
ل خمسة عشر يوماً aعادة النظر فيھا مع بيان ا#سباب
الموجبة وإذا لم تعد في المدة المعينة فإنھا تعتبر مصدّقة.

 ـ إذا رفض المجلسان اللوائح القانونية ف
 ترفع إلى احدھما مرة ثانية خ
ل مدة ا�جتماع.4
المادة الثالثة والث
ثون:تعدلّ المادة الرابعة والستون بالوجه التالي:

الموانع ـ � يقلّ عدد الوزراء عن السبعة بضمنھم رئيس الوزراء و� يكون وزيراً من كانت فيه إحدى 1
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). والوزير الذي لم يكن عضواً في أحد المجلسين � يبقى في منصبه أكثر30المبينّة في المادة (
ورةمن ستة أشھر ما لم يعينّ عضواً في مجلس ا#عيان أو ينتخب نائباً من قبل ختام المدة المذك

والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة � يستحق مخصصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت
نفسه. و� يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أم
ك الدولة وأموالھا.

 ـ يجوز تعيين نواب وزراء على أن يكونوا من أعضاء مجلس ا#مة.2
. ـ للملك أن يعينّ وزراء ب
 وزارة لغرض ا�ستفادة من كفاءاتھم ومواھبھم وذلك عند الضرورة3

المادة الرابعة والث
ثون: تعديل المادة الخامسة والستون بالوجه التالي:
اذه منمجلس الوزراء ھو القائم بإدارة شؤون الدولة ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخ

بھ تقوم  التي  الھامة  ا#مور  بأكثر من وزارة واحدة وفي جميع  المتعلقة  القضايا  ااaجراءات في 
الوزارات ويعرض رئيس الوزراء ما يقرره المجلس على الملك للمصادقة عليه.

المادة الخامسة والث
ثون: تعدلّ المادة الحادية والثمانون بالوجه التالي:
علقتؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس ا#مة المتھمين بجرائم سياسية أو بجرائم تت

وربوظائفھم العامة ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفھم وللبت با#م
المتعلقة بتفسير ھذا القانون وموافقة القوانين ا#خرى #حكامه.

المادة السادسة والث
ثون: تعدلّ المادة الثانية والثمانون بالوجه التالي:
در من ـ إذا اقتضى إجراء محاكمة أمام محكمة عليا تحال القضية إليھا بناءً على قرار اتھامي صا1

مجلس النواب بأكثرية ثلثي اDراء من ا#عضاء الحاضرين في كل قضية على حدة.
جلسي ـ أمّا ا#مور ا#خرى فتحال إلى المحكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من أحد م2

ا#مة.
بين3 أربعة من  ا#عيان  ينتخبھم مجلس  الرئيس  ثمانية أعضاء عدا  العليا من  المحكمة  تؤلف  ـ   

أعضائه وأربعة من حكام محكمة التمييز أو غيرھم من كبار الحكام وتنعقد برئاسة رئيس مجلس
ا#عيان وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأس جلسة المحكمة نائبه.

المادة السابعة والث
ثون: تعدلّ المادة الثالثة والثمانون بالوجه التالي:
المر القوانين  أحد  إذا كان  أو فيما  القانون  يتعلق بتفسير أحكام ھذا  البت في أمر  عيةإذا وجب 

بعد أنيخالف أحكام ھذا القانون تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء 
يكون نص ا#مة مجتمعاً  إذا لم يكن مجلس  أماّ  السابقة.  المادة  الثالثة من  الفقرة  بتؤلف وفق 

ا#عضاء المذكورين في المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء وإرادة ملكية.
المادة الثامنة والث
ثون: تعدلّ المادة الرابعة والثمانون بالوجه التالي:

تضىإذا اقتضى تفسير القوانين أو ا#نظمة في غير ا#حوال المبينة في المادة السابقة أو إذا اق
مختص ـالبت فيما إذا كان أحد ا#نظمة المرعية يخالف مستنده القانوني ـ بناءً على طلب الوزير ال

بديوان خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز المدنية وعند تعذّر حضوره فتحت رئاسة نائبه. وينتخ
بالقو يتعلق  القانون  إذا كان  الجيش  التمييز وث
ثة من كبار ضباط  بين حكام  ث
ثة من  ةأعضاؤه 

ن خاص.المسلحة وث
ثة من كبار موظفي اaدارة إذا كان القانون يتعلق بالشؤون اaدارية وفقاً لقانو
المادة التاسعة والث
ثون: تعدلّ المادة الخامسة والثمانون بالوجه التالي:

المتھم إدانة  تقرر  للقانون و�  العليا وفقاً  المحكمة  تنظر فيھا  التي  الدعاوي  أن تحسم   إ�يجب 
ملبأكثرية ثلثي المحكمة وقراراتھا قطعية. وا#شخاص الذين يتھمھم مجلس النواب ينحّون عن الع

حا�ً. و� تمنع ا�ستقالة من التعقيبات القانونية بحقھم.
المادة ا#ربعون: تعدلّ المادة السادسة والثمانون بالوجه التالي:

ذا ـ كل قرار يصدر من المحكمة العليا ينصّ على مخالفة أحد القوانين أو بعض أحكامه #حكام ھ1
القانون أوالقانون يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة. وإذا صدر قرار من ھذا القبيل يكون ذلك 
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القسم المخالف منه ملغى من تاريخ صدور قرار المحكمة على أن تقوم الحكومة بتشريع يكفل
إزالة ا#ضرار المتولدة من تطبيق ا#حكام الملغاة.

 ـ كل قرار يصدر من الديوان الخاص ينص على مخالفة أحد ا#نظمة أو بعض أحكامه لمستنده2
 النظام أوالقانوني يجب أن يكون بأكثرية ثلثي آراء الديوان. وإذا صدر قرار من ھذا القبيل يكون ذلك

القسم المخالف منه ملغى من تاريخ صدور قرار الديوان الخاص.
وتعتب التالية  الفقرة  والثمانون  الثامنة  المادة  آخر  إلى  تضاف  ا#ربعون:  و  الحادية  فقرةالمادة  ر 

خامسة.
) من ھذا120 ـ المجالس العرفية والمحاكم الخاصة التي تؤلف في ا#حوال المبينة في المادة (5

القانون.
المادة الثانية وا#ربعون: تعدلّ المادة التاسعة والثمانون بالوجه التالي:

تمييز أو  استئناف  وكيفية  فيھا  تؤخذ  التي  والرسوم  الخصوصية  المحاكم  في  المحاكمة  أصول 
أحكامھا تعينّ بقوانين.

المادة الثالثة وا#ربعون: تعدلّ المادة الحادية والتسعون بالوجه التالي:
ة� يجوز وضع ضرائب أو رسوم إ� بقانون. غير أن ذلك � يشمل ا#جور التي تأخذھا دوائر الحكوم

ضرائبمقابل ما تقوم به من الخدمات العامـة أو مقابل ا�نتفاع من مـال الدولـة. و� يجوز وضع ال
والرسوم بمرسوم.

المادة الرابعة وا#ربعون: تعدلّ المادة الثانية والتسعون بالوجه التالي:
يجب أن تجبى الضرائب والرسوم من المكلفين بدون تمييز و� يجوز أن يعفى عنھا أحد منھم إ�

بقانون.
المادة الخامسة وا#ربعون: تعدلّ المادة الثامنة والمئة بالوجه التالي:

عملة الدولة تقرر بقانون.
لتاليةالمادة السادسة وا#ربعون: تعتبر المادة المئة والعشرون فقرة أولى. ويضاف إليھا الفقرة ا

وتعتبر فقرة ثانية.
 ـ عند حدوث خطر أو عصيان أو ما يخلّ بالس
م في أية جھة من جھات العراق للملك بموافقة2

لمناطقمجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء العراق أو في أية منطقة منھا. وتدار ا
أمام ا#شخاص عن جرائم معينة  ينصّ على محاكمة  لقانون خاص  اaع
ن وفقاً  التي يشملھا 

محكمة خاصة وعلى اaجراءات اaدارية التي تتخذھا سلطات معينة.
الثالثة والعشر المادة  القانون، وتعتبر  إلى  اDتية  المادة  السابعة وا#ربعون: تضاف  بعدالمادة  ون 

المئة:
ارتكبوا جرماً من شأنه123(مادة  الذين  بعفو ا#شخاص  أن يشرعّ قانوناً  ا#مة  ): ليس لمجلس 

جراءالمساس بتبديل شكل الدولة أو تبديل الحكومة أو إرغام الملك أو الحكومة أو تھديدھا على إ
عمل ما.

الرابعة والعش المادة  القانون وتعتبر  إلى  التالية  المادة  تضاف  الثامنة وا#ربعون:  بعدالمادة  رون 
المئة:
): التقاليد الدستورية التي لم يرد نص بشأنھا في ھذا القانون، و� يوجد نص يمنع ا#خذ124(مادة 

سبھا، وكانت متبعة في الدول الدستورية، يجوز ا#خذ بھا وتطبيقھا كقاعدة دستورية بقرار مجل
ا#مة في جلسة مشتركة.

).125) مادة تحت رقم (123المادة التاسعة وا#ربعون: تعتبر المادة (
المادة الخمسون: ينفذ ھذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ھـ  واليوم السابع والعشرين1362كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شھر شوال سنة 
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.1943من شھر تشرين ا#ول سنة 
 

عبد اaله                                                                                                                       

 
 

تحسين العسكري                                                                           نوري السعيد
وزير المواص
ت وا#شغال                                                                         رئيس الوزراء

ووكيل وزير الخارجية                                                                    ووكيل وزير الدفاع
 
 

عبد الرزاق أ#زري                                                                       عبد الله القصاب
وزير الشؤون ا�جتماعية                                                                          وزير الداخلية

 
أحمد مختار بابان                                                                         سلمان البراك
وزير العدلية                                                                         وزير ا�قتصاد

 
عبد اaله حافظ

وزير المعارف
ووكيل وزير المالية

. جامعة88 ـ 72. القانون ا#ساسي العراقي:ص147 ـ 131، ص5) تاريخ الوزارات العراقية:ج1 (
.1943 / 10 / 31، تاريخ 2123. الوقائع العراقية. العدد 261 ـ 247الدول العربية: ص
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